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 المنامــة - أبقت قيــــود الإغلاق، التي 
اتخذتها الحكومــــة البحرينية منذ بداية 
هذا العام بســــبب جائحة كورونا اقتصاد 
البلد الخليجي الصغير في حالة انكماش 
رغم أن المنامة علقت قيود السفر منذ مايو 
الماضي أملا في إعطاء النمو دفعا جديدا.
وأظهــــرت بيانــــات حكوميــــة الأحــــد 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 
بنســــبة 2.1 فــــي المئة خــــلال الربع الأول 
لعام 2021 على أســــاس ســــنوي، بضغط 
استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع 

الاقتصاد غير النفطي.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحرينــــي جــــراء 
تفشــــي كورونــــا ما دفــــع الحكومــــة إلى 
إقــــرار حزمة ماليــــة تحفيزيــــة بقيمة 4.3 
مليــــار دينار (11.4 مليــــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعــــم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفــــط، إلــــى الكثير مــــن المداخيل بهدف 
تعزيز ماليتها وسد عجز الموازنة المتزايد 

بســــبب الانخفــــاض التاريخــــي لأســــعار 
النفط.

وتعتبر البحريـــن، الأقل إنتاجا لجهة 
المـــوارد النفطية بـــين دول الخليج، وتنتج 

نحو 200 ألف برميل يومياً.
وبحســــب بيانــــات هيئــــة المعلومــــات 
والحكومــــة الإلكترونيــــة، انكمــــش الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد إلى نحو 3.06 مليار 
دينــــار (8.16 مليــــار دولار)، مــــن 3.13 مليار 
دينــــار (8.35 مليار دولار) بالربع المماثل من 

.2020
ورصــــدت البيانات انكماش الاقتصاد 
غيــــر النفطي بنســــبة 2.97 في المئة خلال 
الفترة على أســــاس ســــنوي، فيما ارتفع 

الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04 في المئة.
وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد 
البحرين بنســــبة 0.1 فــــي المئة مقارنة مع 
الربــــع الأخير مــــن العام الماضي، وســــط 
انكمــــاش الاقتصاد غير النفطي بنســــبة 
0.62 في المئــــة، ونمو الاقتصــــاد النفطي 

بنسبة 2.36 في المئة.

وســـجل النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبحرين انكماشـــا خلال العام الماضي 
بواقـــع 5.8 فـــي المئة، بســـبب تداعيات 
جائحـــة كورونـــا وانخفـــاض أســـعار 

النفط.

وتراجعت أســــعار النفط بحدة العام 
الماضي، ووصلــــت في مارس الماضي إلى 
أدنى مســــتوياتها في عقديــــن من الزمن 
عنــــد أقل مــــن 20 دولارا للبرميــــل، نتيجة 
انخفــــاض الطلــــب العالمــــي علــــى النفط 
وحــــرب أســــعار قادتها الســــعودية ضد 
منتجــــين من خارج منظمة الدول المصدرة 

للبترول أوبك في مقدمتهم روسيا.

وتراكمــــت الديون علــــى البحرين منذ 
صدمة أســــعار النفط فــــي منتصف العام 
2014 وقد ســــاعدها برنامــــج إغاثة مالية 
خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي 

أزمة ائتمان في 2018.
لصندوق  الأساسي  السيناريو  ووفق 
النقــــد الدولــــي، يُتوقع اســــتمرار العجز 
المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، 
مــــع ارتفاع الدين العــــام إلى 155 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026.
ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات 
عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة 
الاختلالات الكبيــــرة وخفض الدين العام، 
واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية 
الكليــــة، مع ضمــــان توجيه الدعم لأشــــد 

الفئات ضعفا.
ويــــرى محللــــون أن المنامة قد تحتاج 
المزيد من المســــاعدة المالية، لكن جيرانها 
الأكثر ثــــراء قد يكونون هم أنفســــهم في 
عســــر بســــبب انخفــــاض أســــعار النفط 

والتداعيات الاقتصادية للوباء.

 الريــاض - أكد معهــــد صناديق الثروة 
الســــيادية (أس.دبليــــو.أف انســــتتيوت) 
المختص بتتبع الصناديق السيادية على 
مســــتوى العالم أن صندوق الاستثمارات 
العامة (الصندوق السيادي) يتجه لتعزيز 

الشفافية والحوكمة في إدارة نشاطه.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأحد أن المعهد 
أشــــار في دراسته الســــنوية، التي يعدها 
ثلة من الخبراء والمختصين، نشــــرت قبل 
أيام، إلى أن الصندوق الســــعودي سيبدأ 
في تكوين فريــــق متخصص يرتقي بعمل 

هذا الكيان.
الســــيادي  الصنــــدوق  يعلــــق  ولــــم 
الســــعودي علــــى المعلومــــات التي جاءت 
في التقريــــر، لكن بعــــض المتابعين يرون 
أن وتيرة النشاط الذي يقوم به الصندوق 
في الأشــــهر الأخيرة وكذلــــك إعادة هيكلة 
مجلس إدارته توحيان بأن هناك تغيرات 
عميقة صوب اعتماد الشفافية في طريقة 

أعماله.
الســــيادي،  الثروة  صنــــدوق  ويعتبر 
برئاســــة محافظه ياســــر الرميان، محور 
خطــــط الســــعودية لتحويــــل الاقتصــــاد 
وتنويــــع  جديــــدة  قطاعــــات  بتأســــيس 
الإيــــرادات، وهو يحــــاول أن يكون أفضل 
الصناديق الســــيادية فــــي منطقة الخليج 
على المدى البعيد عبر الاســــتخدام الأمثل 

للموارد.
وعــــززت الســــعودية مــــن خطواتهــــا 
باتجاه إدارة أمثل للثروة بإعلانها مطلع 
الشــــهر الماضي إعادة هيكلــــة الصندوق 
الســــيادي في تحرك يتماشى مع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل 

كل مؤسسات الدولة.
وكشف الصندوق حينها أنه استحدث 
منصبــــي نائب محافظ بهــــدف دعم النمو 

والتوسع المستمر للصندوق البالغ حجمه 
430 مليار دولار.

وسيشغل كل من تركي النويصر رئيس 
الإدارة العامة للاســــتثمارات الدولية في 
الصنــــدوق ويزيد الحميــــد رئيس الإدارة 
العامة للاســــتثمارات في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا والذي شغل في السابق 
منصب رئيس الإدارة العامة للاســــتثمار 
في الشركات المحلية، المنصبين الجديدين 

إلى جانب مسؤولياتهما الحالية.

ويقــــوم صنــــدوق الثروة الســــعودي 
بالعديــــد من المشــــروعات الكبيــــرة التي 
يشــــرف عليهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان مثل مشــــروع السياحة الرائد 
في منطقــــة البحر الأحمــــر ومنطقة نيوم 
الاقتصاديــــة المزمــــع إنشــــاؤها بتكلفــــة 
500 مليــــار دولار ومدينــــة ترفيهيــــة فــــي 

القدية.
كمــــا أنــــه يعمل مــــن أجــــل اقتناص 
الفــــرص للاســــتحواذ علــــى حصص في 
قطاعــــات التكنولوجيا والطاقــــة والبنية 
التحتيــــة في الخــــارج لتعزيــــز محفظته 

الاستثمارية.
وتغطــــي الدراســــة الســــنوية لمعهــــد 
الصناديق الســــيادية 70 صنــــدوق ثروة 
ســــيادي و30 صنــــدوق تقاعد عــــام، وقد 
أشــــار إلى ازدياد عدم اليقين بشأن بعض 
صناديق الثروة بعد أن قامت بـ“سحوبات 
كبيــــرة“ أثناء انهيار أســــعار النفط العام 

الماضي.

 القاهــرة - وضع قطاع الســــياحة في 
مصــــر خطوة أخرى باتجــــاه التعافي من 
الأزمة الصحية التي أربكته، حيث تبشــــر 
عــــودة تدفق الــــزوار وارتفــــاع العائدات 
بتعزيــــز خارطة نشــــاطه عبر اســــتقطاب 

المزيد من الزوار في ذروة الموسم.
وقالــــت غــــادة شــــلبي نائبــــة وزيــــر 
الســــياحة والآثار المصرية لوكالة رويترز 
الأحد إن ”إيــــرادات القطاع دارت بين 3.5 
مليار وأربعة مليــــارات دولار في النصف 
الأول مــــن العام الحالي، في حين بلغ عدد 
السائحين الذين اســــتقبلتهم البلاد نحو 

3.5 مليون سائح“.

وكانت إيرادات السياحة قد بلغت نحو 
أربعة مليارات دولار بنهاية العام الماضي، 
بانخفاض 70 في المئة من حوالي 13 مليارا 
في العام السابق، وســـط جائحة كوفيد – 

19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.
وأوضحت شــــلبي أنهــــا تتوقع زيادة 
الســــائحين الفترة المقبلــــة بين 45 و60 في 
المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن 
متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة 

يبلغ نحو 95 دولارا.

ولكـــن ذلك يبقى رهـــين نجاح حملة 
تطعيـــم العاملين في القطـــاع المتفائلين 
بعودة انتعاشـــة تجارتهم خلال الأشهر 

المقبلة مع ذروة موسم الصيف.
وتسهم الســـياحة بما يصل إلى 15 
في المئـــة من النـــاتج الاقتصادي لمصر، 

وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وتضرر هذا النشـــاط الاستراتيجي 
الـــذي تعتمـــد عليـــه القاهـــرة لتعزيـــز 
مواردها مـــن العملة الصعبة إلى جانب 
عوائد الصادرات ونشاط قناة السويس 
واستثمارات الطاقة، حيث سادت مظاهر 
اختفاء السياح عن المنتجعات والفنادق 

والمزارات السياحية طيلة عام تقريبا.
وكانـــت القاهرة قد أغلقـــت الفنادق 
في مارس 2020 بســـبب أزمة كورونا ثم 
أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 
25 فـــي المئـــة من الســـعة الاســـتيعابية 
وزادت تلـــك النســـبة لاحقا إلـــى 50 في 

المئة.
وتأثّـــرت الســـياحة المصرية بشـــدّة 
بســـبب عدم الاســـتقرار السياسي بعد 
الانتفاضـــة الشـــعبية ضد حكـــم محمد 
حسني مبارك في عام 2011 قبل أن تشهد 

انتعاشا في السنوات الأخيرة.
وعاشـــت البلاد ازدهارا سياحيا في 
عـــام 2019 قبل أن تغرق فـــي الأزمة مثل 
باقي دول العالم بســـبب الوباء، فخسر 
القطاع نحو 60 في المئة من إيراداته في 

العام الماضي.
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فرصة لالتقاط الأنفاس

قيود الإغلاق تبقي اقتصاد البحرين في حالة انكماش

8.1 في المئة ارتفاع في إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي

 مسقط - حققت أصول البنك المركزي 
العماني منـــذ بدايـــة 2021 ارتفاعا على 
غيـــر العادة، يقول محللون ومســـؤولون 
حكوميون إنها ستساعد على دعم متانة 
النظـــام المالـــي للبلد الـــذي يعمل بجهد 
من أجل الخروج مـــن أزمته الاقتصادية 

تدريجيا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات الأحد إلى 
ارتفـــاع إجمالي الأصـــول الأجنبية لدى 
المركزي منـــذ يناير وحتـــى نهاية أبريل 
الماضي بنســـبة 8.1 في المئـــة لتبلغ نحو 
6.9 مليار ريال (17.9 مليار دولار) بمقارنة 

سنوية.
وتتألـــف الاحتياطـــات الأجنبية لدى 
المركزي من ثلاثة عناصر تضم الإيداعات 
بالعملة الأجنبية والحســـاب الاحتياطي 
لدى صندوق النقد الدولـــي البالغ قرابة 
400 مليون دولار والأوراق المالية البالغة 

قيمتها 8.6 مليار دولار.
ويقول خبراء إن الارتفاع هو مؤشـــر 
يعكـــس ثقـــة المســـتثمرين الدوليين في 
الاقتصاد المحلي رغـــم كل الظروف وهي 
تأتي على عكس ما تشير إليه مؤسسات 
دولية مـــن بينها صنـــدوق النقد الدولي 
والبنك الدولـــي إلى احتمـــال انخفاض 
الاحتياطـــي النقـــدي للســـلطنة في حال 

طالت فترة الوباء.
الصعبة  العملـــة  احتياطي  وارتفـــع 
بواقع 4 في المئة بنهاية أغســـطس 2020 
لتصل إلـــى 6.66 مليار ريال (17.38 مليار 
دولار)، وذلـــك مقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.

وكانـــت احتياطيات عٌمـــان من النقد 
الأجنبـــي والذهـــب تقدر بحوالـــي 16.6 
مليـــار دولار نهايـــة 2019، ومـــع انهيار 
أســـعار النفـــط وجائحـــة كورونـــا ظلت 
الســـلطنة تواجه موقفا اقتصاديا حرجا 
رأى البعـــض أنها قـــد لا يمكنها تداركه 

سريعا.
وتمتلـــك عمـــان، وهـــي مـــن أضعف 
وأكثـــر  الخليـــج،  منطقـــة  اقتصـــادات 
عرضة للتأثر بتقلبات أســـعار المنتجات 
الهيدروكربونيـــة التـــي كانت تمثل نحو 
ثلـــث الناتج المحلي الإجمالـــي في 2019، 

اقتصادا متنوعا إلى حد ما على الرغم من 
هيمنة النفط على الإيـــرادات الحكومية، 
ويمثل القطاع المصرفـــي العمود الفقري 

للاقتصاد الوطني.
ويقول عادل بن خليفة السعدي المدير 
العام لمركز عُمـــان للمعلومات الائتمانية 
والمالية (ملاءة) إن درجة ملاءة الائتمانية 
للأفـــراد والشـــركات تعمل وفـــق أحدث 
المعايير الدولية في مجال تقييم المخاطر.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى عـــادل الســـعدي قوله إن 
”المركز يبذل جهـــودا كبيرة لتعزيز الملاءة 
المالية للجهات والمؤسسات في السلطنة 
وضمـــان اســـتدامة مجـــالات التمويـــل 

ومؤشرات قياس مخاطر التعثر“.
علـــى  ينعكـــس  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
فـــي  للســـلطنة  الائتمانيـــة  المؤشـــرات 
المؤسســـات الائتمانية والماليـــة العالمية 

ويعزز الشمول المالي.
وتشـــير البيانات إلى ارتفاع إجمالي 
ودائـــع القطـــاع الخـــاص لـــدى البنوك 
فـــي  الإســـلامية  والنوافـــذ  التجاريـــة 
السلطنة بنســـبة 6.8 في المئة ليبلغ 17.2 
مليار ريال (44.7 مليـــار دولار) في الثلث 

الأول من هذا العام بمقارنة سنوية.
وتظهر الأرقـــام أيضا ارتفاع إجمالي 
التجارية  بالبنـــوك  والتمويل  القـــروض 
بنســـبة 3 في المئة ليبلغ حوالي 27 مليار 

ريال (نحو 70 مليار دولار).
وفاقمت الأزمة الماليـــة التي ترجمها 
قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات 
عمان للتمويل، ممـــا دفعها إلى فتح باب 
الاقتـــراض المحلي والخارجـــي واللجوء 
إلـــى الاحتياطـــات المالية لســـد الفجوة 

المالية، فـــي ظل نقص مصـــادر التمويل 
وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته 

جائحة كورونا صعوبة.
وقـــد وضعت مســـقط فـــي موازنتها 
العامة للعام الجاري تقديرات بأن تحصل 
على إيـــرادات من تصديـــر النفط والغاز 
بحوالـــي 20 مليـــار دولار بنهايـــة العام 
الجاري، لكن محللـــين يرون أن ذلك يبدو 

صعبا في ظل الظروف الراهنة.
وقالت وزارة المالية العمانية الأسبوع 
الماضي إن ســـلطنة عمان ســـجلت عجزا 
في الموازنة منـــذ بداية العام الجاري بلغ 
890.2 مليـــون ريـــال (2.32 مليـــار دولار) 
في مايو الماضي بفعل انخفاض أســـعار 
النفـــط وتراجـــع إنتاجـــه، مما قـــد يدفع 
مسقط إلى فتح باب الاقتراض مرة أخرى 

قبل نهاية العام.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات النفطية 
في الأشـــهر الخمســـة الأولى مـــن العام 
الجـــاري انخفضـــت بواقع 23 فـــي المئة 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. 
وهبطت الإيـــرادات الإجماليـــة بما فيها 
الإيـــرادات غير النفطيـــة بحوالي 19 في 

المئة.
وعملت عُمان على الحـــد من الإنفاق 
العام لتقليل العجز المالي، لكن التعديلات 
لا تجـــاري انخفـــاض الإيـــرادات. وقالت 
يواصـــل  العـــام  الإنفـــاق  إن  الـــوزارة 
الانخفاض، حيث انخفض الإنفاق بنسبة 
2.9 فـــي المئة ســـنويا خلال الســـنة حتى 

مايو الماضي.
ولـــم يكـــن انكمـــاش النـــاتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية مفاجئا حيث 
تراجع بواقع 2.5 في المئة في الربع الأول 

من العـــام الجـــاري تحت وطـــأة تراجع 
الأنشـــطة النفطية بنســـبة 20.6 في المئة، 
في حين نما القطاع غير النفطي بنســـبة 

5.7 في المئة.
وفـــي أكتوبر العـــام الماضي وضعت 
الســـلطنة خطـــة مالية متوســـطة الأجل، 
الأمر الذي طمأن المســـتثمرين وساعدها 
فـــي تدبيـــر قـــروض وإصـــدار ســـندات 

بالمليارات من الدولارات هذا العام.

وفي الشـــهر الماضي جمعت السلطنة 
قرابـــة 1.75 مليـــار دولار بإصدار صكوك 
إســـلامية تجاوز الطلب عليها نحو 11.5 

مليار دولار.
وراكمت الدولـــة المنتجة للنفط ديونا 
بســـرعة فائقة خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية بعد انهيار أسعار الخام من 115 
دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى ما يقل 
عن 30 دولارا في يناير 2016 قبل أن يعود 
إلى الارتفاع منتصف هذا العام ليبلغ 75 

دولارا.
ولطالمـــا يثيـــر لجـــوء مســـقط إلـــى 
لســـد  بشـــراهة  الخارجـــي  الاقتـــراض 
العجز فـــي الموازنة المخاوف بين عدد من 
المستثمرين، وقد دفع تصنيفها الائتماني 
إلى مســـتوى عالـــي المخاطـــرة، في ظل 
بـــطء وتيرة الإصلاحات وزيـــادة الإنفاق 

الحكومي.

يعطي نمو احتياطات النقد الأجنبية 
لسلطنة عُمان فرصة ثمينة للمسؤولين 
لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة جهود 
ــــــة المزمنة،  ــــــف الاختلالات المالي تخفي
قبل تعزيز متانة النظام المالي بشكل 
ــــــت الانخفاض  ــــــر، بعد أن واصل أكب
بشكل شــــــبه متواصل طيلة العامين 
ــــــر البلاد  ــــــين فــــــي أعقاب تأث الماضي
بتباطــــــؤ النمو العالمــــــي وفاقمت من 

تبعاته أزمة الجائحة.
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